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 الملخص: 

القوانين واللووا  واأ نمةوة   الجريمة الإدارية هي تلك المخالفات التي يرتكبها أ ي شخص في المجتمع مخالفا بها

لى فروع القانون العامينمةها نوع جديد من القانون  ق يقورر لهوا  و وة  ينتمي اإ وهوو قوانون العقووات الإداري  اإ

 .في أ غلبها في الغرامات الإدارية من الجزاءات قات الطابع الردعي تتمثل

القوانون الجنوال لور ار وا  ولما كانت الجريمة الإدارية في اأ صل جريمة جنائية رفع  ليها ثوب غير المشروعية في

الجرائم تقوم  لى أ ركان  ركون موادي وركون معنووي   أ خر وهو قانون العقوات الإداري  فهيي كغيرها من قانون

 .اضرورة اس تلزام الركن المعنوي لقيا  ولكن ثار هناك جدل فقهيي حول

 .الجريمة الإدارية  الركن المعنوي  افتراض الخطأ   الجريمة المادية الكلمات المفتاحية:

Summary: 

Administrative crime is the offense committed by any person in 

society in violation of laws, regulations and regulations, regulated by a new 

type of law belonging to the branches of public law, the Administrative 

Penal Code, which is determined by a set of sanctions of a deterrent nature, 

mostly administrative fines. 

Since the administrative crime was originally a criminal offense, the wrong 

dress in the criminal code was criminalized by another law, the 

Administrative Penal Code. Like other crimes, it is based on pillars, a 

physical corner and a legal corner. However, there is a jurisprudential 

debate about the need to commit the moral element to the crime 

Administration. 
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 قدمة:م

داريوة م اهومم الفقو  ينول  نمرا لحداثة موضوع قانون العقوات الإداري  فواإن دديود موا يعتويم جريموة اإ

الجديود القوانون عرف وا في  الفورعهذا تثبت التي  القدر الذي ناله دديد ما يعتيم جريمة جنائية  غير أ ن القوانين

اأ ولى حيث عرف ا بأ نهوا: عملول غوير مشرووع يعاقو   في مادت موادها ومنها: القانون الإداري الجنال في أ لمانيا 

داريةعم  والقانون الإداري الجنال في سويسروا بأ نهوا: عممخالفوات أ وامور الإدارة يعاقو   ليهوا   لي  القانون بغرامة اإ

 ."دددها الإدارة نفسها القانون بجزاءات

مخالفووة لقوووانين وقوورارات  داري وهي تتضووةنوهي وفقووا للدكتووور غنووام   غنووام عمفعوول معاقوو   ليوو  بجووزاء اإ 

عمتنميمية
1
بغض النمر عون هويتو  -يرتكبها أ ي شخص في المجتمع  كما يمكن تعريفها بأ نها: عم و ة من المخالفات التي 

قا كان شخصا طبيعيا خولال بقوا ود قوانون العقووات الإداري( الوظيفية )اإ   ويخضوع (اإخلال اللوا  واأ نمةوة )اإ

داري قا طبيعة عقابية لجزاءمرتكبها   ."اإ

التجور  لكونهوا في اأ صول جورائم  وتعتيم الجريمة الإدارية أ فعال غير مشرو ة وغير مقبولة اجمعيا رفع عنها صفة

فوروع القوانون العوام وهوو قوانون العقووات الإداري   جنائية  لتصبح أ فعال غير مشرو ة يتناولها فرع أ خر مون

مبدأ  التناس  ومبدأ  الاحتياط :أ ن هامان وهماويحكم هذه الجريمة مبد
2
. 

الوتي يزوه هوذه الجريموة في ركنهوا  وهي كغيرها من الجرائم تقوم  لى أ ركان ومنها الركن المعنوي  ونمرا للخصوصية

 :المعنوي طرحنا الإشكال التالي

مون قبيول الجورائم  بوذككوون لت هل تعتيم الجريمة الإدارية من قبيل المخالفات الوتي تتطلو  ركنوا معنووي لقيا وا

طلاقا؟ ا معنوينتس تلزم رك  أ م تعد جرائم مادية بحتة ل ؟العةدية أ م أ نها غير لدية تقوم بمجرد الخطأ    اإ

 :ويزت الإجابة  لى هذا الإشكال وفق التقس يم التالي

 .المحور اأ ول: مضةون الركن المعنوي بصفة  امة

 .لجريمة الإداريةالمحور الثاني: طبيعة الركن المعنوي في ا

 

                                                           
1
الس نة  والصعوات التي دول دون تطوره عمالقسم اأ ول والثانيعم  مجلة الحقوق  العدد اأ ول  نال  القانون الإداري الج   غنامام غند/  - 

 .000  الكويت  ص0005مارس   الثامنة عشرة
ديدة  الج لمزيد من التفاصيل راجع: د/أ مين مصطفى    النمرية العامة للقانون العقوات الإداري  ظاهرة الحد من العقاب  دار الجامعة - 2

 دها.وما بع 03  ص0003الإسكندرية  
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 :المحور اأ ول: مضةون الركن المعنوي بصفة  امة

رادة مرتكب   وتسةى الرابطوة  ل يكفي لقيام الجريمة وقوع الفعل المادي  ولكن يلزم أ ن يقع قك الفعل اإ

 .التي تقوم بين الفعل والفا ل الركن المعنوي

تربط بين ماديت الجريموة  ة التيدبيالركن المعنوي عمتلك الرابطة المعنوية أ و الصلة النفس ية أ و الرابطة اأ   ويقصد

فا له ونفس ية فا لها  بحيث يمكن أ ن يقال أ ن الفعل هو نتيجة لإرادة
1
 

عمو دم الاحتياط و: عمنية داخلية يضةرها الجاني في نفس  وقد يتمثل أ حيانا في الخطأ  أ و الإهماله
2
 

رادة الجاني وموقف  الباطني من دقيق العدوان في الجريمةعم أ و هو: عمتلك القوة النفس ية  حيث يكشف عن اإ
3
 

"وهو: عمتعبير عن الموقف النفسي للفا ل حيال ما صدر عن  من سلوك خارجي
4
 

والعصويان  والإرادة  وتطلق  لى الركن المعنووي للجريموة  ودة تسوةيات هي: الوركن اأ دلخ  والخطياوة  والإقناب

الخاطاة والخطأ  بمعناه الواسع
5
 

والوبعض اأ خور قهوني يتجو  بهوا   لي  فالركن المعنوي للجريمة يتكون من مقومات محض معنوية بعضها نفسيو و 

مواديت الجريموة  ولى نحوو معوين يحودده القوانون  من يسأ ل عنها جنائيا وتتوافر في  أ هلية العقوبة المقررة لها نحوو

 .للجريمةالنس بة 

 :ة بماديت الجريمة وهيادوللركن المعنوي للجريمة صور  تتدرج وفقا لدرجات ارتباط الإر 

 .القصد الجنال وأ  لعةد ا -

 .الخطأ  غير العةدي -

 العةد أ و القصد الجنال: -0

ر  درجوات اته واك القا ودة    فالجريمة العةدية تشو  أ ق واأ ثمة ةادوهو الصورة اأ صلية والنموقجية للاإ

تعريوف هوذه الصوورة واكتفوت الونص في جورائم  التشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائري تتناولالجنائية وم 

من قانون العقوات الجزائري 035و 045 لى العةد كما جاء في المادة 
6
. 

                                                           
1
 .020ديوان المطبو ات الجامعية  الجزائر  صعبد الله سليمان: شرح قانون العقوات الجزائري  الجزء اأ ول   - 

2
 .050  ص0902حسن بوسقيعة  الوجه في القانون الجزال العام  الطبعة الثانية عشر  دار هومة  أ  د/ - 

3
 .004ص  0000دى للةطبو ات  الاسكندرية  هة  دار ال حلال ثروت  نمم القسم العام في قانون العقوات  طبعة منقجد/  - 

4
 .085ص  0995الفتاح مصطفى الصيفي  اأ حكام العامة للنمام الجنال في الشريعة الإسلامية والقانون  دار النهضة العربية  القاهرة  عبد /د - 

5
 .د/عبد الفتاح مصطفى الصيفي  نفس المرجع  النفس الموضع - 

6
نسان اإ من قانون العقوات الجزائري  لى: عمالقتل هو  045المادة  -  أ حدث عمكل من  :من قات القانون  لى 035لداً  وتنص المادة زهاق روح اإ

 ....عملدا جروحا للغير وضرب  أ و ارتك  أ ي لل أ خر من أ عمال العنف أ و التعدي
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لى فريقين  :بينما اهتم الفق  الجنال بتعريف  وانقسم في قك اإ

لى ارتوكاب الجريموة موع العوم ه  التقليدي:فريق المذ رادة الجواني اإ بأ ركانهوا كوما يتطلبهوا  وعرفو  بأ نو : عمانفوا  اإ

 ."القانون

رادة محوددة فريق المذه  الواقعي: نموا اإ رادة مجردة واإ بباعوث  ومون    بسوب  أ و والذي اعتيم أ ن النية ليست اإ

قا كان اجمعيا أ م ل. ول يكون الفعل قا كانت الغايوة منو  مخالفوة  بتعيين دليل الباعث والبحث عما اإ ل اإ معاقبا اإ

النمام الاجمعي
1
. 

 :ويتكون القصد الجنال من عنفين هما

رادة الجاني نحوو ارتوكاب الجريموة:*  ليو  ودقيوق  أ ي تووافر الإرادة لدى الجواني لرتوكاب الفعول المعاقو  اتجاه اإ

 .النتيجة المطلوبة

المكونوة للوركن الموادي  أ ي كون الجواني محواط  لوما ةكافوة العنوار العم بتوافر أ ركان الجريمة كما يتطلبها القانون:*

(القانونالعم ) للجريمة من جهة  ومن جهة أ خرى العم بعدم مشروعية هذه اأ فعال
 2
. 

 :الخطأ  غير العةدي-0

ريح  اأ صل في الجريمة أ ن تكون لدية والاس تثناء هو الخطأ  غوير العةودي ولبود لتجريمو  مون نوص

العةودي  واسو تعةل  ودة للتعبوير  بمناس بة كل جريمة  لى حدى. وم يعر  قانون العقوات الجزائري الخطأ  غير

 .عن 

وجود في نفوس  عمتقصوير في مسولك الإنسوان ل يقوع مون شخوص  وادي ويمكن تعريف الخطأ  غوير العةودي بأ نو :

المرو  الخارجيةعم
3
. 

رادي ينطوي  لى الإخلال بواج  الحيطة والانتباه الذي يفرضو  القوانون أ و الخويمة الإنسوانية  أ و هو: عمسلوك اإ

جرامية كان في الاس تطا ة درؤهاعمن أ و العلةية أ و الف  ية  وتترت   لي  نتيجة اإ
4
. 

لكون هنواك اسو تثناء يتمثول في  نا القول بأ ن كل الجرائم بصفة  امة تشترط لقيا ا توافر الركن المعنوويو لي  يمكن 

وجود الركن المعنوي وقك بما يعور  الجورائم  افتراض الخطأ  في الجريمة  أ ي الاكتفاء ةركنها المادي دون اشتراط

  .المادية

 

                                                           
1
 .000 - 000  المرجع السابق  صقيعةد/أ حسن بوس  - 

 .000  ص0993  صدقي المسا دة  المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية  الطبعة اأ ولى  دار الثقافة  عمان   أ نور - 2
3
 .042  المرجع السابق  صقيعةد/أ حسن بوس  - 

 .205  المرجع السابق  صصيفيعبد الفتاح ال /د - 4
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 .الثاني: طبيعة الركن المعنوي في الجريمة الإدارية المحور

مسوؤولية بودون  القا دة العامة في التشريعات الجنائيوة الحديثوة انو  عمل جريموة بودون خطوأ عم أ و أ ن عمل

الوركن الموادي والوركن المعنووي فولا  خطأ عم  حيث يلزم لوقوع الجريمة وقيام المسوؤولية عنهوا  أ ن يتحقوق كل مون

غوير  وأ  يلزم أ ن يقع هذا النشاط بناء  لى خطأ  لدي  ده لر تقوم الجريمة  بلحاط المادي و يكفي أ ن يقع النش

 .س بق تبيان  كما لدي

معينة من الجرائم أ غلبها مون  ومع قك  فم يلتزم المشرع ببيان الركن المعنوي في كافة الجرائم حيث اس تثنى طائفة

لمجنحةالمخالفات وبعض الجنح المخالفات أ و المخالفات ا
1
يسةيها الفق   وم يذكر فيها راحة ضرورة تووفر الوركن  كما 

كوون المخالفوة تتمثول غالبوا في  ودم احوترام تودبير بووليس أ و قا ودة تعود ضروريوة  المعنوي لقيا ا  ومرد قك اإلى

والمحافمة  لى النمام واأ من لضمان الوقاية
2

المقوررة  المقارنوة لوتلك  كما أ ن العقووات المقوررة لهوا قلويلة وضوايلة 

للجنح والجنايت
3
.   

الجريمة الإداريوة الوتي يونمم  و لي  فاإن الخطأ  المكون للركن المعنوي في هذه الجرائم هو مفترض ومن بين تطبيقات 

خولال اللووا   أ حكا ا قانون العقووات الإداري  والوتي هي  و وة مون المخالفوات يرتكبهوا الشوخص في المجتموع اإ

داري قو طبيعة عقابية  يتمثل في اأ غل  في الغرامات الإدارية ة  ويخضع مرتكبها لجزاءواأ نمة  .اإ

قا كانت المخالفة قد صدرت عن قصود أ و  وهي تقوم ويعاق   ليها بمجرد مخالفة اللوا  واأ نمةة بغض النمر عما اإ

رادة حورة  بشروط صودور  ل  دم احتياط أ و بحسن نيوة  أ و عون جهول وسوواء ترتو  عنهوا ضرر أ م ها عون اإ

   يزيوها له عون خطوأ   ودم الاحتيواط( faute contraventionnelle)الخطأ  بخطأ  المخالفة هذا النوع من ويسةى

(faute d'imprudence) الجريمة غير العةدية في
4
 والذي تقوم في  المخالفة  لى أ ساس الوركن الموادي دون الوركن  

المعنوي
5
.   

يتموه الضوأ لة والضوعف عون  المنكر لوجود الركن المعنوي في الجريمة الإداريوة  اعتبواره وهذا ما نادى ب  الاتجاه

 .قك الموجود في الجريمة الجنائية

                                                           
1
الجنح المش بهة المخالفات  طبيعة مادية كالمخالفات والغرض المس  د  العقاب  ليها  أ وهي جنح لها يقصد الجنح المخالفات أ و المخالفات المجنحة  - 

دة  الركن المعنوي ماعبد الله ح  لي :كالجنح الاقتصادية  راجع جنحيتكديري في حين أ ن حدها اأ  لى  دها اأ دنيحوالتي تعاق   ليها بعقوات 

 .Sciences juridiques.ahlamontada.net  :في المخالفات  المنشور  لى الموقع
2
  022يعة  المرجع السابق  صق د/أ حسن بوس  - 

الحقوق   الركن المعنوي في الجريمة  مذكرة ماستر في الحقوق  القصص القانون الخاص والعلوم الجنائية  كليةأ نقوش سعاد  اشعلال صورية   - 3

 .43ص  0900/0903نهاية  
4
في   دة صور وردت أ خذالاحتياط صورة من صور الحرية غير العةلية  وهو للا قو طبيعة جنحية يس تلزم وجود ضرر  وي خطأ   دم - 

 مةة   دم مرا اة اأ نالإهمالمن قانون العقوات الجزائري وهي الرعونة   دم الاحتياط   دم الانتباه   080و 088ون ناقال
5
  .042 042يعة  المرجع السابق  منق وس بد/أ حسن  - 

http://juridiques.ahlamontada.net/
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ق يعتيم هذا الجان  من مادية  الفق  والقضاء أ ن الجريمة الإدارية هي جريمة قات طبيعة اإ
1
. 

 :ويرجع قك لعتبارات وأ سس معينة منها

الجنوال في قوانون  لجنائية: والتي تيمز الخروج  لى هذا اأ صل العام فيما يتعلق بتووافر القصودالس ياسة ا حسن-

بتوافر عنف الإ  بصوفة  اموة دون  العقوات الإداري  بحيث يكون من المناس  الاكتفاء بتحقق هذه الجرائم

ق يس توي العةد والخطأ  في قيا ا اعتبار لطبيعة المسلك النفسي للفا ل اإ
2
. 

ثبات القصد الجنال أ و الخطأ  غير العةدي  والذي يرجع اإلى صعوبة معرفة- بعض القوا د العلةية الثابتوة  صعوبة اإ

مون ورااوا حسون تنمويم المجتموع  ولى نحوو معوين   في التعامل مع بعض السلوكيات والمخالفات التي ارتأ ى المشرع

جراءات تضةن لها ح  فخول الإدارة اتخاق ما تراه مناس با من سن سير المرفق العام ودقيق المصلحة العامةاإ
3
. 

ثبات الخطأ  دائما دارية  وليس من شأ نها اإ  .فالسلطة التي توقع الجزاء الإداري هي سلطة اإ

لى- ق أ نها تهد  اإ دارة الوبلاد وكوذا  لكونها دائما ترتبط بفكرة البوليس )الضبط الإداري( والنمام العام  اإ حسن اإ

يتسوع ليشوةل تولك الجورائم و ماديوة  بجريموة يتحودد ة اأ فراد  ولهوذا دود نطاقهواالحفاظ  لى صحة وامن ورفاهي

أ و الاقتصادي وكذا كل موا يتعلوق بتنمويم وتخطويط  المتعلقة بقانون العقوات الاجمعي أ و الضريبي أ و الجمركي

 .المدن أ و الصيد أ و التنقل

يحةول معونى الانحورا   مجورد امتنواع بسو يط ل أ ن السلوك المخالف فيها ل يتسم العدوان بل يش تمل غالبوا في-

قورار ضريوبي في ل عون خطوورة  الخطير مثل  دم الإ لان عن اأ سعار أ و  ودم تقود  اإ الميعواد  فولا يكشوف اإ

ل فرض جزاء بس يط يتمثل في غرامة قليلة القيمة أ و حبس قصوير المودة  ل يقصود  ضعيفة ل اد حيالها المشرع اإ

نذار الفا ل  ضف لى أ ن ب  سوى اإ  .المصالح التي يزسها ل تعد ودائما محلا للةؤاخذة أ و للاس  جان العام اإ

ل بتوقيوع الجوزاء  الجريمة الإدارية قات طبيعة مادية لحاجة تلك اأ خيرة للردع السرويع والفعوال والذي لون- يتوأ   اإ

ثبات لى اإ الخطأ  المخالف الإداري العقالخ بمجرد وقوع الفعل المادي دون الحاجة اإ
4
. 

 :ويترت   لى افتراض الخطأ  في الجريمة الإدارية النتائج التالية

                                                           
1
ثبات خطأ  اإ  تلك الجرائم التي تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة واس ناده اإلى مرتكبها دون الحاجة اإلىهي  يقصد الجرائم المادية - 

فكرة هذه الجرائم في بداية  الجرائم بتحقق الركن المادي لها فقط  ولقد ظهرتالجاني بمفهوم  الواسع )لد  غير لد( وهكذا تقوم المسؤولية عن هذه 

 . وكانت من صنع محكمة النقض الفرنس ية 00القرن 
2
الثالث   19 د/   أ حمد المنشاوي  أ ثر افتراض الخطأ  في قانون العقوات الإداري  لى قرينة اليماءة  مجلة الدراسات والبحوث القانونية  العدد - 

 05ص
3
 د/  أ حمد المنشاوي  نفس المرجع  نفس الموضع - 

4
 .وما بعدها 050د/أ مين مصطفى    المرجع السابق  ص - 
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قورار نووع مون المسوؤولية دون خطوأ  )المسوؤولية الموضووعية(*الا لى اإ ق أ ن فتراض يوؤدي اإ افوتراض الخطوأ  في  اإ

ثبات الواقع  لى كاه الجريمة المادية التي طبيعة الجريمة الإدارية ترتكز  لى رغبة المشرع في ل سولطة رفع ع ء الإ

 .التهام  بحيث يسةح للقضاء بصفة  امة

في  الخطوأ   افتراض وللسلطة الإدارية اعتبارها في الجريمة الإدارية صاحبة الاختصاص في توقيع الجزاء الإدارية في

ثبات عكس قك الافتراض  لى حسو  اأ حووال  ولكنو  في المقابول له الحوق في  جان  الم م الذي يكون له اإ

قاعدم مسبالدفع  رادت بغير  ما أ ثبت أ ن ما وقع من  كان ؤوليت   اإ  .اإ

ن افتراض الخطأ  ايم القضاء بصفة  امة والسلطة الإداريوة* اعتبارهوا الخصوم  هذا من جهة ومن جهة أ خرى  فاإ

لإداريوة وقوع الوركن الموادي للجريموة ا وتوقيع الجزاء الإداري  ليها لمجردالحكم الإدانة  والحكم في الجريمة الإدارية اإلى

ثبات قيام ركنها المعنوي لى اإ  .دون الحاجة اإ

بمووس بمبووادت الإداريووة  الافووتراض ل يتفووق والمبووادت الدسوو تورية: قك أ ن افووتراض الووركن المعنوووي في الجريمووة*

ق أ ن  يثير مبدأ  أ   دس تورية ثابتة و ةة متفق  ليها في القانون الجنال وهي خور مبدأ  قرينة اليماءة والمحاكمة العادلة اإ

مبدأ  قرينة الإدانة وهو 
1
. 

قرار أ ن الم م مدان حتى تثبت ةراءت  وهو ر   .اأ فراد كبير لعدم احترام حقوق وحريت خوقك اإ

ن توقيع الجزاء الإداري في الجريمة الإدارية مون قبول سولطة  موعيتعوارض  الإدارة هذا من جهة ومن جهة أ خرى فاإ

مبدأ  الفصل بين السلطات ومبدأ  شرعية الجرائم والعقوات
2
. 

 .الجريمة الإدارية وفي المقابل وجد هناك اتجاه مغاير في الفق  والتشريع يرى ضرورة توفر الركن المعنوي لقيام

العقوات الإداريوة كوما  قانون خاص في اإصدارويتضح قك جليا في نصوص قوانين الدول التي كانت س باقة في 

العةود أ و الخطوأ  لوجوود الجريموة الإداريوة  و الشأ ن النس بة أ لمانيا وايطاليا  ففي أ لمانيا دود أ ن المشروع اسو تلزمه

داريوة  09خلال الموادة    من0004حيث نص  لى قك راحة في قانون  منو  والناصوة  ولى عميشو  جريموة اإ

عقوبوة الغراموة  يونص فيهوا القوانون  ولىقك اأ فعوال غوير العةديوة الوتي  اأ فعال العةديوة فقوط  ويسو تثنى مون

 ."الإدارية

يطاليا فنصت المادة  يعاقو   ليهوا بجوزاء   ولى: عمفي المخالفوات الوتي 0080لسو نة  280من القانون رقم  2أ ما في اإ

قا توافر ل اإ رادة اإ دراك واإ داري ل مسؤولية عن فعل أ و امتناع عن اإ  ."العةد أ و الخطأ   اإ

                                                           
1
  كلية 2012   يناير03  الس نة 50د/  نوا  القوا دة  قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية  دراسة مقارنة  مجلة الشريعة والقانون  العدد  - 

 .وما بعدها 220جامعة الإمارات العربية المتحدة  صالقانون  
2
قانون  لمزيد من التفاصيل راجع تاسة الهاشمي  ضمانات مشروعية العقوات الإدارية في الجزائر  مذكرة مكملة لمتطلبات الماستر  تخصص - 

داري  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة   خيضر  بسكرة    .20  ص0902-0900اإ
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قا كان  المشرع الايطالي مبدأ  أ ن الغلط في الوقائع ينفوي القصود هذا من جهة ومن جهة أ خرى  تبنى ل اإ الجنوال اإ

لى الفا ل نفس  )المادة  هذا الغلط كاشفا عن  (.90خطأ  ينس  اإ

قا توفر العةد ل اإ أ و الخطأ   و لي  فاإن هذا الاتجاه من التشريع يقر بأ ن  ل مسؤولية عن الجريمة الإدارية اإ
1
. 

أ ن نسو تللص  نوود ئم حول ضرورة توفر الركن المعنوي في الجريمة الإدارية من  دم  ومن خلال هذا الجدل القا

دارية موقف مشرعنا الجزائري من وبضرورة توفر الوركن المعنووي فيهوا  شروط  قك  فهل ا تر  بوجود جريمة اإ

 لقيا ا أ م ل؟

جابة  لى هذا التساؤل نقول بأ ن   :وللاإ

الحوال في بعوض  ريموة الإداريوة كنموام قوانوني مسو تقل وقوائم بذاتو  كوما هووم يتبنى المشرع الجزائري فكورة الج -

متكاملا للجرائم الإداريوة يسوةى بقوانون  اأ نمةة القانونية كالتشريع الإيطالي والتشريع اأ لماني والتي وضعت قانونا

الفوات المجنحوة مون اعتبارهوا مصونفة في طائفوة المخالفوات والمخ ص  ليهوا بطريقوة ينيوةنالعقوات الإداري  بل 

دارة داريوة  الخلوق خلال الا ترا  لولاإ التودخل للحود منهوا عون طريوق الوردع الإداري وقك بتوقيوع جوزاءات اإ

متعوددة  الإداري وسح  التراخيص وسح  رخصة الس ياقة والغرامة الإدارية والمصوادرة في قووانينق مختلفة كالغل

 .أ ضرار واأ خطارهدفها هو ضمان وحماية النمام العام واأ من من ا

 :ومن بين هذه القوانين

  المعودل والموتمم  المتعلوق بتنمويم حركوة المورور  ويم الطورق وسولام ا وأ منهوا 03/90قانون المرور رقم

 90/05للقانون رقم 
2
. 

  المتعلق القوا د المطبقوة  ولى الممارسوات التجاريوة 95/90القانون رقم
3
المتعلوق  95/98رقم  والقوانون 

بشرط ممارسة اأ نشطة التجارية
4
. 

 92/09انون حماية البيئية ق 
5
. 

  00/90المعدل والمتمم لقانون رقم  08/09قانون الجمارك رقم 
6
. 

 قانون الضرائ ...الخ
1
. 

                                                           
1
 .042-042د/غنام   غنام  المرجع السابق  ص - 

2
 .0995نوفميم  02الصادرة في  00الجريدة الرسمية  العدد  - 

3
 .0995يونيو  00  الصادرة في 50الجريدة الرسمية  العدد  - 

4
 .0995جويلية  05  الصادرة في 40الجريدة الرسمية  العدد  - 

5
 .0994ديسةيم  00  الصادرة في 89الرسمية  العدد  ريدةالج - 

6
 .0008أ وت  02الصادرة في  30الجريدة الرسمية  العدد  - 
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دارة التودخل وفورض الجوزاءات الإداريوة دوده م  ومن خلال اس تقراء نصوص هذه القوانين أ ين يمكن المشرع للاإ

المعنووي في صوورت  العةديوة أ و غوير العةديوة  تلك المخالفات محل تلك الجزاءات ضرورة تووفر الوركنيشترط في 

لى القول ان المشرع الجزائري يأ خوذ بفكورة افوتراض  مثلما اشترط المشرع اأ لماني والايطالي  وهذا ما يؤدي بنا اإ

 .الخطأ  في مثل هذه المخالفات

لى  ن تطلو  اأ مور(  ولى العقواب  ليهوااإ الإدارة والقضاء )فمجرد وقوع تلك المخالفات ايم  ثبواتدون الحاجوة اإ  اإ

اوز اعتبار الجهل أ و حسون النيوة  عوذر  قيام ركنها المعنوي  أ ي الاكتفاء اأ خذ الوقائع المادية فقط بحيث ل

لنفي المسؤولية
2
. 

صو  أ و  جعوله كل ط الموادي بحيوث  قد وسوع مون مفهووم النشوا92/09 فمثلا دده في قانون حماية البيئة رقم

والناصة  ولى موا يولي :عم يمنوع  40المادة  طرح أ و رمي للنفايت أ ي كانت طبيع ا )صلبة أ و سائلة(  وقك بنص

أ ي كانت طبيع ا في المياه المخصصة لإ وادة تزويود طبقوات  كل ص  أ و طرح المياه المس تعةلة أ و رمي النفايت 

 ."و سرادي  جذب المياه  يم تخصيصها الحفرالمياه الجوفية وفي اأ ار و 

الرابع من  المعنوون المخالفوات  المتعلق القوا د المطبقة  لى الممارسات التجارية دده في الباب 95/90وفي قانون 

-20المخالفوات وتطبيوق العقووات انطلاقوا مون الموواد  والعقوات قد خصص الفصل اأ ول من  بعنوان تصونيف

اأ فعووال )كممارسووة التجووارة دون التسووجيل في المركووز الوووطني للسووجل   و ووة مختلفووة  حيووث نووص  وولى 28

دارية  لى كل تاجر ل يلتزم بما كالغلوق الإداري موثلاعم التجاري( التي تعد مخالفات وترت  عقوات اإ
3
الغراموة أ و  

 .الإدارية

 :خايزة

لى أ ن الجريمووة الإداريووة تنحفوو في توولك الطائفووة موون اهووذبحثنووا وفي ختووام  الجوورائم المتمووثلة في  نخلووص اإ

بقوانون العقووات الإداري  تبنتو   و وة مون  اأ غل  في المخالفات والمخالفات المجنحة ينمةها قانون متمه يسوةى

يطاليا  .الدول ومنها أ لمانيا واإ

زاء تطبيقات  لقي الركن المعنوي الدول نمورا للطبيعوة الخاصوة  ة من جان  الفق  والقوانون في تولكأ همية كبير فيها  واإ

فهناك يشوترط   شروط لوزوم لقيوام الجريموة الإداريوة  للجرائم التي يعالجها  ولذك ثار جدل كبير حول هذا الركن

لى منعودم  وقك مكتفيوا ةركنهوا الموادي فقوط موا اصوطلاح  ليو  الفقو   وهناك من ينكور قك واعوله ضوايلا اإ

 الجريمة المادية. اض الخطأ  وكذاافتر 

                                                                                                                                                    
1
 .0900يسةيم د 08  الصادرة في 03الجريدة الرسمية  العدد  - 

 .053ص  0994اب  لبنان  جرجس يوسف طعةة  مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية  دراسة مقارنة  المؤسسة الحديثة للكت - 2
3
اأ عمال  كلية  عباس ريمة  عثماني فتيحة  النمام القانونية لقةع الممارسات التجارية غير الشرعية  مذكرة ماستر  شعبة القانون الاقتصادي وقانون - 

  .49  ص0903الحقوق  جامعة بجاية  
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ليها من خلال هذه الدراسة  :ومن بين النتائج التي توصلنا اإ

العةليوة في قوانون  خروج المشرع عن اأ صل العام فيما يتعلق بتوافر الركن المعنووي في صوورت  العةديوة أ و غوير-

 .العقوات الإداري

 .الجريمة الإدارية المشرع الجزائري م يحدد موقف  بفاحة حول ضرورة توفر هذا الركن من  دم  لقيام أ ن-

اسوو تلدام  لكثووير موون  ع معيووارا شووكلي لقووانون العقوووات الإداري  وولى الوور  موونضووأ ن المشرووع الجزائووري م ي-

 .الجرائم في ش تى المجالت الجزاءات الإدارية في مكافحة الكثير من

 ة المراجع:قائم

د/أ مين مصطفى    النمرية العامة للقانون العقوات الإداري  ظاهرة الحد من العقاب  دار الجامعة الجديدة   .0

 .0003 الإسكندرية 

 عبد الله سليمان: شرح قانون العقوات الجزائري  الجزء اأ ول  ديوان المطبو ات الجامعية  الجزائر  .0
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0000 
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